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خلاصة—هذا البحث يبحث في الشيوخ محمد أبو زهرة وعلي حسب الله ومحمد أبو النور زهير, وحياتهم وآثارهم العلمية والأصولية.
الكلمات الافتتاحية: الملكية، العقد.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طبقات الأصوليين، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الشيوخ محمد أبو زهرة وعلي حسب الله ومحمد أبو النور زهير, وحياتهم وآثارهم العلمية والأصولية.

موضوع المقالة 
الإمام أبو زهرة:

هو الشيخ الإمام محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد, المعروف بأبي زهرة, وُلد في المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية بمصر, في (6 من ذي القعدة 1315هـ = 29 من مارس 1898م)، ونشأ في أسرة دفعت به إلى أحد الكتاتيب التي كانت منتشرة في أنحاء مصر تعلّم الأطفال وتحفظهم القرآن الكريم.

وقد حفظ القرآن الكريم وأجاد تعلم مبادئ القراءة والكتابة, ثم انتقل إلى الجامع الأحمدي بمدينة طنطا، وكان إحدى منارات العلم في مصر, وكانت تمتلئ ساحاته بحلقات العلم التي يتصدرها العلماء، وكان يطلق عليه الأزهر الثاني؛ لمكانته الرفيعة.

وقد سيطرت على الطالب النجيب روح الاعتزاز بالنفس واحترام الحرية والتفكير، وكره السيطرة والاستبداد, وقد عبر أبو زهرة عن هذا الشعور المبكر في حياته بقوله: "ولما أخذت أشدو في طلب العلم وأنا في سن المراهقة, كنت أفكر: لماذا يوجد الملوك وبأي حق يستعبد الملوك الناس؟ فكان كبر العلماء عندي بمقدار عدم خضوعهم لسيطرة الخديو, الذي كان أمير مصر في ذلك الوقت".

وبعد ثلاث سنوات من الدراسة بالجامع الأحمدي, انتقل إلى مدرسة القضاء الشرعي سنة 1335هـ = 1916م بعد اجتيازه اختبارًا دقيقًا, كان هو أول المتقدمين فيه على الرغم من صغر سنه عنهم, وقصر المدة التي قضاها في الدراسة والتعليم، وكانت المدرسة التي أنشأها محمد عاطف بركات تعد خريجيها لتولي مناصب القضاء الشرعي في المحاكم المصرية.
ومكث أبو زهرة في المدرسة ثماني سنوات, يواصل حياته الدراسية في جد واجتهاد, حتى تخرج فيها سنة 1343هـ = 1924م، حاصلا على عالمية القضاء الشرعي، ثم اتجه إلى دار العلوم لينال معادلتها سنة 1346هـ = 1927م, فاجتمع له تخصصان قويان لا بد منهما لمن يريد التمكن من علوم الإسلام في قاعات العلم.

وبعد تخرجه عمل في ميدان التعليم ودرّس العربية في المدارس الثانوية، ثم اختير سنة 1352هـ = 1933م للتدريس في كلية أصول الدين، وكُلّف بتدريس مادة الخطابة والجدل؛ فألقى محاضرات ممتازة في أصول الخطابة، وتحدث عن الخطباء في الجاهلية والإسلام، ثم كتب مؤلفًا عدّ الأول من نوعه في اللغة العربية، حيث لم تُفرد الخطابة قبله بكتاب مستقل.

ولما ذاع فضل المدرس الشاب وبراعته في مادته, اختارته كلية الحقوق المصرية لتدريس مادة الخطابة بها، وكانت تُعنى بها عناية فائقة وتمرن طلابها على المرافعة البليغة الدقيقة، وهذا ما يفسر كثرة الخطباء البلغاء من خريجي هذه المدرسة العريقة.

وبعد مدة وجيزة عهدت إليه الكلية بتدريس مادة الشريعة الإسلامية، وكان أبو زهرة أهلا لهذه الثقة الكبيرة، فزامل في قسم الشريعة عددًا من أساطين العلماء، مثل: أحمد إبراهيم، وأحمد أبي الفتح، وعلي قراعة، وفرج السنهوري، وكان وجود مثل هؤلاء معه يزيد المدرس الشاب دأبا وجدية في الدرس والبحث, حتى يرتقي إلى صفوفهم ومكانتهم الرفيعة، وكانت فيه عزيمة وإصرار وميل إلى حياة الجد التي لا هزل فيها.

وقد تدرج أبو زهرة في كلية الحقوق التي شهدت أخصب حياته الفكرية, حتى ترأس قسم الشريعة، وشغل منصب الوكالة فيها، وأحيل إلى التقاعد سنة 1378هـ = 1958م.

وبعد صدور قانون تطوير الأزهر, اختير الشيخ أبو زهرة عضوًا في مجمع البحوث الإسلامية سنة 1382هـ = 1962م، وهو المجمع الذي أنشئ بديلا عن هيئة كبار العلماء، وإلى جانب هذا كان الشيخ الجليل من مؤسّسي معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة، وكان يلقي فيه محاضراته في الشريعة الإسلامية احتسابًا لله دون أجر، وكان هذا المعهد قد أنشئ لمن فاتته الدراسة في الكليات التي تُعنى بالدراسات العربية والشرعية، فالتحق به عدد كبير من خريجي الجامعات الراغبين في مثل هذه الدراسات.
وقد تدرج في الوظائف من مدرس للعربية في المدارس الثانوية, إلى تدريس فن الخطابة في كلية أصول الدين ثم كلية الحقوق. بعدها قام بتدريس الشريعة الإسلامية, وتدرج في كلية الحقوق من رئاسة قسم الشريعة الإسلامية حتى وصل إلى منصب الوكالة فيها, حتى أحيل للتقاعد سنة 1378هـ = 1958م.

الإنتاج العلمي:

كتب الشيخ أبو زهرة مؤلفات كثيرة تمثل ثروة فكرية ضخمة, عالج فيها جوانب

مختلفة في الفقه الإسلامي، وجلّى بقلمه فيها موضوعات دقيقة؛ فتناول الملكية، ونظرية العقد, والوقف وأحكامه، والوصية وقوانينها، والتركات والتزاماتها، والأحوال الشخصية, في مؤلفات مستقلة.

وتناول ثمانية من أئمة الإسلام, وأعلامه الكبار بالترجمة المفصلة, التي تظهر جهودهم في الفقه الإسلامي في وضوح وجلاء، وهم: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وزيد بن علي، وجعفر الصادق، وابن حزم، وابن تيمية. وقد أفرد لكل واحد منهم كتابًا مستقلًّا, في محاولة رائدة ترسم حياتهم العلمية، وتبرز أفكارهم واجتهاداتهم الفقهية، وتعرض لآثارهم العلمية التي أثرت في مسيرة الفقه الإسلامي.
وقد وُفِّق الشيخ أبو زهرة فيما كتب وتناول؛ فهو فقيه متخصص عرف الأصول والفروع, وأمعن النظر في مؤلفات الفقه ودانت له أسرارها؛ فمؤرخ الفقهاء المتمكن لا بد أن يكون فقيها لا مؤرخا فحسب, يقص علينا حياة المترجم له وإنسانيته وصلته بالعلوم المختلفة.

وإلى جانب الفقه وقضاياه كان لأبي زهرة جهود طيبة في التفسير والسيرة؛ فكان يفسر القرآن في أعداد مجلة لواء الإسلام الغراء، وأصدر كتابًا جامعًا بعنوان "المعجزة الكبرى" تناول فيه قضايا نزول القرآن وجمعه وتدوينه, وقراءاته ورسم حروفه, وترجمته إلى اللغات الأخرى.

ختم حياته بكتابه خاتم النبيين, والذي تناول فيه سيرة النبي -صلى الله عليه وسلم- معتمدًا فيه على أوثق المصادر التاريخية وكتب السنة المعتمدة، وقد طبعت هذه السيرة في ثلاثة مجلدات.

جهاده الفكري:

لم يكن الإمام محمد أبو زهرة من الذين ينشغلون بالتأليف عن متابعة الواقع والدعوة إلى الإصلاح والتغيير، بل قرن الكلمة المكتوبة بالقول المسموع والعلم الغزير بالعمل الواضح، وكان هذا سر قوته وتلهف الناس إلى سماع كلمته؛ فهو العالم الجريء الذي يجهر بالحق ويندد بالباطل, ويكشف عوراته غير هيّاب أو وَجِل، وكانت صراحته في مواجهة الظالمين واضحة لا لبس فيها ولا غموض، وقد حُورب من أجلها فما تخاذل أو استكان، قاطعته الصحف ووسائل الإعلام الأخرى وآذته بالقول وشهّرت به؛ فما زاده ذلك إلا تمسكًا بالحق وإصرارًا عليه.
كان أبو زهرة من أعلى الأصوات التي تنادي بتطبيق الشريعة الإسلامية في الحياة، وقرر أن القرآن أمر بالشورى؛ ولذا يجب أن يختار الحاكم المسلم اختيارًا حرًّا؛ فلا يتولى أي سلطان حكمًا إلا بعد أن يختار بطريقة عادلة، وأن اختيار الحكام الصالحين هو السبيل الأمثل لوقاية الشريعة من عبث الحاكمين، وكل تهاون في ذلك هو تهاون في أصل من أصول الإسلام.

ووقف أبو زهرة أمام قضية "الربا" موقفًا حاسمًا، وأعلن عن رفضه ومحاربته له بكل قوة، وكشف بأدلة علمية فساد نظرية الربا وعدم الحاجة إليها، وأن الإسلام حرّم الربا حمايةً للمسلمين ولمجتمعهم، وانتهى إلى أن الربا لا مصلحة فيه ولا ضرورة تدعو إليه.

ورأى بعض من لا علم لهم بالشريعة, أن يكتبوا في الصحف بأن من الصحابة من كان يترك العمل بالنص إلى رأيه الخاص الذي اجتهد فيه, إذا اقتضت المصلحة ذلك، واستشهدوا على ذلك بوقائع لعمر بن الخطاب حين أبطل العمل بحد السرقة في عام الرمادة؛ فقام الشيخ بجلاء هذا الموقف، وبيّن أن المصلحة تعتمد على النص وترجع إليه، وأن القول دونما نص أو قاعدة كلية إنما هو قول بالهوى؛ فأصول الفقه تستند على أدلة قطعية، وأنه لا يجوز أن يُعتَمد على العقل في إثبات حكم شرعي، وأن المعول عليه في إثبات الأحكام الشرعية هو النصوص النقلية، وأن العقل معين له، وأبان الشيخ اليقظ أن عمر بن الخطاب وأمثاله من مجتهدي الصحابة لم يتركوا العمل بالنص، وإنما فهموه فهمًا دقيقًا دون أن يبتعدوا عنه.

شجاعته, واعتزازه بعلمه:

اشتُهر أبو زهرة بين علماء عصره باعتزازه بعلمه وعمله, وحرصه على كرامته وإقدامه على بيان ما يراه حقا، في وقت سكتت فيه الأصوات؛ التماسًا للأمن والسلامة من بطش من كانت بيدهم مقاليد الأمور في البلاد، ولم يكن يردعهم خلق أو دين أو تحكم تصرفاتهم نخوة أو مروءة؛ فابتليت بهم البلاد وانكفأ الناس حول أنفسهم خوفا من هول ما يسمعون، لكن الشيخ الفقيه لم يكن من هؤلاء، وإنما كان من طراز ابن تيمية والعز ابن عبد السلام، ويروى له في ذلك مواقف محمودة تدل على أخلاق الرجل وشجاعته.

دعي الشيخ أبو زهرة إلى مؤتمر إسلامي, مع جماعة من كبار العلماء في العالم الإسلامي، وكان رئيس الدولة الداعية من ذوي البطش والاستبداد؛ فافتتح المؤتمر بكلمة يعلن فيها عما يسمّيه اشتراكية الإسلام، ودعا الحاضرين من العلماء إلى تأييد ما يراه والدعوة له. وبعد انتهاء الكلمة ساد قاعة الاحتفال صمت رهيب, قطعه صوت الشيخ أبو زهرة طالبًا الكلمة، فلما اعتلى المنبر قال في شجاعة:

إننا نحن علماء الإسلام, الذين نعرف حكم الله في قضايا الدولة ومشكلات الناس، وقد جئنا إلى هنا لنصدع بما نعرف، وإن على رؤساء الدول أن يعرفوا قدرهم ويتركوا الحديث في العلم إلى أهله، ثم اتجه إلى رئيس الدولة الداعية قائلا:

إنك تفضلت بدعوة العلماء لتسمع أقوالهم, لا لتعلن رأيًا لا يجدونه صوابا مهما هتف به رئيس؛ فلتتقِ الله في شرع الله. فبهت رئيس الدولة وغادر القاعة.

مؤلفات الإمام أبي زهرة:

بارك الله في وقت الشيخ, فألف ما يزيد على 30 كتابًا غير بحوثه ومقالاته، وقد رزقها الله القبول فذاعت بين الناس, وتهافت الناس على اقتنائها والاستفادة منها؛ فوراءها عقل كبير وقدرة على الجدل والمناظرة وذاكرة حافظة واعية، وقد ضرب بها المثل في قدرتها على الحفظ والاستيعاب.
ومن أشهر مؤلفاته غير ما ذكرناه, ما يلي:

- تاريخ المذاهب الإسلامية.

- العقوبة في الفقه الإسلامي.

- الجريمة في الفقه الإسلامي.

- علم أصول الفقه.

- محاضرات في النصرانية.

- زهرة التفاسير، وقد نشر بعد وفاته.

- مقارنات الأديان.

توفي الشيخ أبو زهرة سنة 1394هـ = 1974م تاركا تراثا خالدا, وذكرى عطرة, ومواقف مشرفة.

- الشيخ الأستاذ علي حسب الله:

هو الشيخ علي حسب الله, أستاذ العلوم الشرعية بكلية دار العلوم، وقد قام بالتدريس في معاهد العلم المتعددة.

له من المؤلفات الأصولية: أصول التشريع الإسلامي وهو كتاب محرر سهل, علم الأصول في هذا العصر, وله: كتاب الزواج في الشريعة الإسلامية.

وللشيخ علي حسب الله آراء قيمة في الأصول, وجهود كبيرة في تجلية الأحكام الشرعية.

موقف أهل الاجتهاد من النصوص الشرعية:

ومن ذلك قوله: من الواجب علينا شرعًا اتباع القرآن الكريم والحديث النبوي المطهر، وما أجمع عليه أهل الاجتهاد، وتلقّيه بالسمع والطاعة، وصدق الله تعالى إذ يقول: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [النور: 51], وقد ثبت في السنة الشريفة عصمة هذه الأمة من الخطأ والضلال، كقوله -صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع أمتي على الخطأ", و"لا تجتمع أمتي على ضلالة"، وقوله: "من سره بحبوحة الجنة, فليلزم الجماعة"، وقوله أيضًا: "من فارق الجماعة قيد شبر؛ فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه", وغير هذا كثير مما تواتر نقله عن الثقات، وإذا لم يكن متواترًا باللفظ فهو متواتر بالمعنى.
وإذا كانت العادة تفيد استحالة أن يجتمع كل أهل الاجتهاد في عصر من العصور على حكم معين, ويجزموا به جزمًا قاطعًا، ولا يكون لهم من القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة مستند قاطع بنوا عليه إجماعهم، كما أنه من المحال أن يكونوا مخطئين في إجماعهم ولا يتنبه واحد منهم إلى الخطأ، فما اتفقوا عليه إذًا صواب مستند إلى دليل من الكتاب أو السنة, فيكون العمل به واجبًا علينا.
وفي الكلام على فقه الواقع في سنة الراشدين, والعناية به في توجيهاتهم وسياستهم, كثيرا ما تذكر اجتهادات عمر بن الخطاب -رضي الله عنــه- لما أثيـر حولها من كلام وجدال, وأفكار بعيــدة عما قصد إليه -رضي الله عنه.

وفهم الواقع هو الذي أعان الصحابة -رضوان الله عليهم- على معرفة مسئولياتهم وواجباتهم وحدود أماناتهم، على أساس من إيمانهم وعلمهم بمنهاج الله، وهم يعدون لهذه الواجبات في مدرسة النبوة. فقد كانوا يعلمون أسباب التنزيل، ومقاصد الشريعة العامة، وعادات العرب في أقوالها وأفعالها وأحوالها، ودخائل العدو الذين كانوا يجاهدونه، ومراتب التكليف من واجب الفعل أو الترك فما دونه.
عن وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر -رضي الله عنه- فأتيته وهو في المسجد -معه عثمان بن عفان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن الزبير رضي الله عنهم- متكئ معهم في المسجد، فقلت: إن خالد بن الوليد أرسلني إليك، وهو يقرأ عليك السلام، ويقول: إن الناس انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة، فقال عمر: هم هؤلاء عندك فسلهم، فقال علي -رضي الله عنه: نراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون. فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال. فجلد خالد ثمانين وجلد عمر ثمانين, وكان عمر إذا أتي بالرجل القوي المنهمك في الشراب جلده ثمانين، وإذا أتي بالرجل الضعيف الذي كانت منه الزلة جلد أربعين، ثم جلد عثمان ثمانين وأربعين.

إن العقوبة التي كانت محددة لشاربي الخمر, لم تردع هؤلاء عن شربه، فرأى عمر مضاعفة العقوبة بناء على رأي علي.

ولعله من المناسب القول هنا, بأن تقدير الواقع ليس معناه تخفيف التكاليف أو إسقاط العقوبة فقط، بل مضاعفتها أيضًا، ولست أدري لماذا لا يورد الباحثون العلمانيون مثل هذه الوقائع؟ أوليست من اجتهادات عمر؟! أوليست متكيفة مع الواقع؟!

وقال الشيخ علي حسب الله -رحمه الله- حين قال: (إن التدهور الروحي, أو الانحدار الخلقي لا يصح أن يعد تطورًا توضع القوانين على أساس الاعتراف به وحمايته، بل ينبغي أن توضع لحماية الإنسان وتوجيهه إلى الكمال, الذي أعده الله له).
وفي حدود العلاقة بين المخطوبين, يقول: لا يترتب على الخطبة أي حق من حقوق الزواج, ولكن يجوز نظر الخاطب لمخطوبته في حدود ما أحله الله تعالى, وللفقهاء فيها آراء, منها: أنه يجوز النظر إلى الوجه والكفين والقدمين, وقال آخرون: الوجه: ما ظهر منها عادة كالوجه والرقبة والكفين والقدمين, والسبب في الخلاف: أولا: أن الأحاديث الشريفة لم تحدد, ثانيا: لا يجوز أن يخلو كل منهما بالآخر.

قال الشيخ علي حسب الله: لا يخلو الخاطبان لسببين:

الأول: أن كل خاطب كاذب, وكل منهما يحاول إظهار ما ليس فيه.

ثانيا: أنهما يخلوان, وفيهما غريزة جنسية.

وللشيخ جهود طيبة في تفنيد الآراء الخاطئة وبيان وجه الصواب فيها, من ذلك تفنيده لزواج المتعة الذي يروج له ويبرر باسم الشريعة، وقد فند الشيخ علي حسب الله أسانيد الشيعة في تحليل هذا الزواج, تفنيدًا علميًّا دقيقًا معتمدًا على الأدلة الشرعية.
ومن تلاميذه: محمد بلتاجي حسن, وهو الأستاذ الدكتور محمد بلتاجي حسن, أحد أعلام الفقه بمصر والعالم العربي, ولد سنة 1938, وشغل عدة مناصب أكاديمية، منها: رئاسة قسم الشريعة, عمادة كلية دار العلوم، عضوية مجمع البحوث الإسلامية ومجمع اللغة العربية بالقاهرة.

له عدة مؤلفات, منها: "أحكام الأسرة"، و"مكانة المرأة في القرآن والسنة", وغيرهما, فقد ألف 16 كتابا, توفي وأخذ علمه معه في يوم 26 إبريل سنة 2004م.

ولد الدكتور محمد بلتاجي في بيت علم وشرف، فأبوه هو الشيخ بلتاجي حسن أحد العلماء المعروفين، تربى في محافظة كفر الشيخ شمال دلتا النيل بمصر، وكان مقامه بمدينة طنطا.

يقول الأستاذ الدكتور الطاهر أحمد مكي, وهو يلقي كلمة مجمع اللغة العربية في حفل استقبال الأستاذ الدكتور محمد بلتاجي حسن عضوًا جديدًا: "حين عدت من الخارج عام 1964م؛ لأتسلم عملي مدرسًا في دار العلوم بعد اغتراب دام ثمانية أعوام، عرفت محمد بلتاجي معيدًا، شابًّا واثقًا من نفسه بغير زهو، معتدًّا بشخصه دون غرور، وعرفت منه أن موضوع رسالته للماجستير "منهج ابن الخطاب في التشريع", وأشهد أن الموضوع راقني، وأحسست معه أن هذا الباحث لن يكون فقيهًا نمطيًّا". في هذه الدراسة استوعب فقه عمر -رضي الله عنه- دراسةً وتأصيلًا, وتحليلًا ومقارنة.

شيوخه:

تربى البلتاجي وتعلم على أساطين العلم والفقه والأصول في عصره؛ حيث تتلمذ على عالم عصره الشيخ محمد أبي زهرة، والفقيه الشيخ علي حسب الله، والعالم الجليل الشيخ علي الخفيف، والأستاذ الدكتور عبد العظيم المطعني، والأستاذ الدكتور مصطفي زيد الذي أشرف عليه في الماجستير والدكتوراه، والداعية الكبير الشيخ محمد الغزالي، وغيرهم.
إنتاجه العلمي:

1- مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري, وكانت رسالته للدكتوراه عن مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري.

2- منهج ابن الخطاب في التشريع, وهو موضوع رسالته للماجستير.
3- دراسات في أحكام الأسرة, مقارنة بين الشريعة الإسلامية وغيرها.

4- قضية الاختلاف الفقهي بين المذاهب.

5- مناهج البحث في الفقه الإسلامي. وفي العام التالي لنشر هذا الكتاب, ألقى على طلاب الدراسات العليا محاضرات عن "مناهج البحث في الفقه الإسلامي", استخلص فيها منهجًا متميزًا للبحث في الفقه، واستعان في تأسيس هذا المنهج بعلوم الحديث من حيث توثيق النصوص، وأصول الفقه من حيث قواعد الاستنباط الفقهي الصحيح، والفقه المقارن من حيث الإفادة من نماذج الاجتهاد السابقة.
6- نحو وجهةٍ إسلامية في التنظيمات الاقتصادية المعاصرة.

7- عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي.

8- الملكية الفردية في النظام الاقتصادي الإسلاميّ.

9- دراسات في الأحوال الشخصية.

10- مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة.

وشهد يوم الاثنين 7 من ربيع الأول 1425هـ الموافق 26 من إبريل 2004م وفاة ذلك العالم الكبير.
- الشيخ محمد أبو النور زهير:

الشيخ الأستاذ محمد أبو النور زهير، وكيل جامعة الأزهر، وأستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة، وعضو لجنة الفتوى، هو من كبار العلماء، له كتاب «أصول الفقه» في أربعة مجلدات حصل به على درجة الأستاذية، ودرس في كليات الدراسات الإسلامية بالأزهر لسنوات عديدة، وكان الشيخ زهير عالما بالمنطق والمعقول.

وصفه بعض أهل الأصول ممن يعرفه, أنه كان يحفظ التحرير في أصول الفقه للكمال ابن الهمام.

وكتابه أصول الفقه عرض لكتاب نهاية السول للإسنوي, مرتبا مهذبا منظما للأقوال والأدلة والمناقشات والأجوبة، وفيه إضافات من شرح العضد على مختصر ابن الحاجب، وهو دقيق العبارة مفيد للغاية, لا يحسن بطالب علم الأصول ودارسه, بل ومدرسه أن يتجاهله في طلبه أو تدريسه.

ومن تلاميذ الشيخ زهير: الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد الصالح, عضو مجمع البحوث الإسلامية, والذي قال عنه تلميذه الشيخ عبد الوهاب بن ناصر الطريري تحت عنوان "قليل من العرفان" بجريدة الرياض:

كانت أول مرة أسمع فيها كلمة الشرط الجزائي, وأسمع الإحالة إلى كتب الدكتور عبد الرازق السنهوري والشيخ مصطفى الزرقا، والاستشهاد بفقهاء العصر كالشيخ عبد الرحمن تاج والشيخ أبي زهرة وغيرهم، وكان ذلك عندما دخل علينا ونحن طلبة في السنة الثالثة من كلية الشريعة شيخ منور البصيرة, كفيف البصر، جاد ووقور, ولكن بحيوية وعفوية، وكان يسيطر على القاعة من غير أن يسمعنا تهديدًا أو وعيدًا, ولكن بما يشغلنا به من علم أو يشوقنا به من طرائف ومُلح.

ثم كانت رحلته إلى مصر؛ ليدرك هناك بقايا العظماء من شيوخ الأزهر الذين طلبوا العلم على السنن الأول, يوم كان العلم يدرس على النهج العتيق في أروقة الأزهر، فأخذ عن أكابر الكبار في ذلك الوقت أمثال: الأستاذ الدكتور عبد العال عطوة، والأستاذ الدكتور مصطفى عبد الخالق، والأستاذ الدكتور أبي النور زهير, وغيرهم من هذه الطبقة المباركة، كما كان على تواصل علمي مع الشيخ عبد الله بن حميد والشيخ عبد العزيز بن صالح وغيرهما من علماء العصر.

كل ذلك كوّن لدى الشيخ خارطة علمية واسعة, أحسن التفاعل معها والإفادة بعد منها؛ ولذا نال درجة الدكتوراه في الفقه المقارن بدرجة ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى, وأوصت لجنة المناقشة بطبع الرسالة على حساب جامعة الأزهر وتبادلها مع الجامعات.

ثم استمر الشيخ في متابعة ما يجدّ ويستجدّ, واستمر عطاؤه في مسارات متوازية منها التأليف, فمن مؤلفاته: فقه الأسرة عند ابن تيمية، وحقوق الطفل في الإسلام، وغيرهما كثير.

وثمة مجال آخر, وهو المشاركة في المؤتمرات والدورات العلمية داخل المملكة وخارجها؛ ليرسم خارطة علمية تبدأ من المملكة وتمتد إلى أوربا, مرورًا بالكويت والإمارات والبحرين, وقطر والأردن ومصر والمغرب, وبريطانيا وبلجيكا.

وثمة مسار آخر وهو الدعوة في المملكة المتحدة, فما أن تنتهي السنة الدراسية حتى تبدأ رحلة الصيف إلى بريطانيا, والتي هي مشوار آخر مع الدعوة والتعليم ابتدأ منذ أكثر من ثلاثين سنة, والشيخ يرعى غراسه هناك، وله الذكرى الحسنة في نفوس الطلبة المبتعثين, حيث يتنقل بين مدنهم من شمال بريطانيا إلى جنوبها, زائرًا ومحاضرًا, ومربيًا ومعلمًا.

أما مسيرته في التعليم, فما ظنك بحصاد ستين سنة قضاها الشيخ تعلمًا وتعليمًا, فقد درس الشيخ في المعهد العلمي, ثم في المرحلة الجامعية, ثم في الدراسات العليا فعبرت من تحت يده جموع غفيرة من طلبة العلم, الذين هم اليوم القضاة وأساتذة الجامعات، وكبار العلماء والدعاة والوزراء.

كما كان عضوًا في المجلس العلمي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في ثلاث دورات من عام 1402هـ, وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضوًا مشاركًا في مؤتمرات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في القاهرة على مدى عشرين عامًا.
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